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مرسوم رقم 2.83.365 صادر في 7 جمادى الأولى 1405

(29 ینایر 1985) یتعلق بتنظیم الأمانة العامة للحكومة

 

الوزیر الأول ؛

 

بناء على الدستور ولاسیما الفصلین 46 و62 منھ ؛

 

وعلى الظھیر الشریف الصادر في 25 من ربیع الآخر 1375 (10 دیسمبر 1955) بإحداث الأمانة العامة للحكومة ؛

 

وبعد الاطلاع على الرأي المطابق الصادر عن الغرفة الدستوریة تحت عدد 7 بتاریخ 25 من شوال 1398 (28 سبتمبر 1978) ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984) ؛

 

رسم ما یلي :

 

المادة الأولى

تشمل الأمانة العامة للحكومة المحدثة بالظھیر الشریف المشار إلیھ أعلاه الصادر في 25 من ربیع الآخر 1375 (10 دیسمبر 1955) بالإضافة
إلى دیوان الأمین العام للحكومة :

-               مدیریة الدراسات التشریعیة ؛
-               المفتشیة العامة للمصالح الإداریة ؛

-               مدیریة الشؤون العامة ؛
-               مدیریة المطبعة الرسمیة ؛

-               مدیریة الجمعیات والمھن المنظمة ؛
-               مدیریة الشؤون المالیة والإداریة ؛

-               قسم الترجمة.

 

وتحدد اختصاصات المدیریات المشار إلیھا أعلاه في المواد التالیة مع مراعاة أحكام النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة باختصاصات
مختلف السلطات الحكومیة.

 

المادة الثانیة

تقوم مدیریة الدراسات التشریعیة بمھمة تنسیق الأعمال المتعلقة بإعداد وصیاغة مشاریع القوانین والأنظمة.



وتسھر على تنفیذ السیاسة الحكومیة فیما یتعلق بتدوین النصوص التشریعیة والتنظیمیة ومراجعتھا على نحو یجعلھا تسایر التطور وتستجیب
لمتطلبات الواقع وتتولى لھذه الغایة :

1-    القیام من الوجھة القانونیة بدراسة جمیع مشاریع القوانین والأنظمة للتحقق من مطابقتھا لأحكام الدستور وعدم منافاتھا للنصوص
التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا ؛

2-    القیام، إن اقتضى الأمر ذلك، بإعداد مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي لا تدخل في اختصاص وزارة معینة ؛
3-          القیام من الوجھة القانونیة ببحث الفتاوى التي تطلبھا الإدارات والمؤسسات العامة إلى الأمین العام للحكومة.

 

ویجب لھذه الغایة أن یطلع الأمین العام للحكومة على جمیع الأحكام القضائیة التي یكون طرفا فیھا شخص من أشخاص القانون العام.

 

المادة الثالثة

تشتمل مدیریة الدراسات التشریعیة على :
-               القسم الاقتصادي والمالي الذي یضم :

-         مصلحة القانون التجاري ؛
-         مصلحة القانون المالي.

-               قسم القانون الخاص الذي یضم :
-         مصلحة القانون المدني والجنائي ؛

-         مصلحة القانون العقاري.
-               قسم القانون العام الذي یضم :

-         مصلحة القانون الدولي العام ؛
-         مصلحة القانون العام الداخلي.
-               قسم الدراسات العامة الذي یضم :

-         مصلحة تدوین النصوص والإصلاح التشریعي ؛
-         مصلحة العلاقات مع مجلس النواب.

 

المادة الرابعة

تقوم المفتشیة العامة للمصالح الإداریة، بناء على طلب من الأمین العام للحكومة، بأعمال التفتیش التي یطلبھا رؤساء الإدارات المعنیون
بالأمر، وتحرر عن ذلك تقاریر تعرض استنتاجاتھا على السلطات المختصة.

 

المادة الخامسة

تتولى مدیریة الشؤون العامة مھمة تجمیع مشاریع القوانین والأنظمة الصادرة عن مختلف المصالح العامة وتوجیھھا، بعد أن تكون قد صیغت
في قالبھا النھائي إلى مجلس النواب أو عرضھا على مجالس الحكومة والمجالس الوزاریة.

وتقوم أیضا بإعداد مشاریع الظھائر الشریفة قصد عرضھا على جلالة الملك لیضع علیھا خاتمھ الشریف.

 

المادة السادسة

تضم مدیریة الشؤون العامة :
-               مصلحة التنسیق ؛

-               مصلحة التسجیل والمحفوظات.



 

المادة السابعة

تتولى مدیریة المطبعة الرسمیة مھمة طبع ونشر الجریدة الرسمیة للمملكة وتقوم بتنفیذ جمیع أعمال الطبع لحساب الإدارات العامة.

 

المادة الثامنة

تشتمل مدیریة المطبعة الرسمیة على :
-               القسم الإداري والمالي الذي یضم :

-         مصلحة الموظفین ؛
-         المصلحة المالیة.

-               القسم التقني الذي یضم :
-         مصلحة أعمال الطبع ؛

-         المصلحة التجاریة.

 

المادة التاسعة

تتولى مدیریة الجمعیات والمھن المنظمة مھمة السھر على تطبیق بعض النصوص التشریعیة الخاصة التي تضبط بوجھ خاص الحق في تأسیس
الجمعیات والحق النقابي وبعض المھن المنظمة.

 

وتضطلع لھذه الغایة بإعداد القرارات المتعلقة بالاختصاصات المسندة إلى الأمین العام للحكومة في میادین :
حق تأسیس الجمعیات ؛

-               الحق النقابي ؛
-               المھن المنظمة ؛

-               التماس الإحسان من الجمھور ؛
-               الیانصیب والیانصیب الخیري ؛

-      إثبات صحة التوقیع فیما یتعلق بالوثائق المراد الإدلاء بھا في الخارج أو الموضوعة في الخارج قصد الإدلاء بھا في المغرب ؛
-               نقل الجثث من المغرب إلى الخارج.

 

المادة العاشرة

تشتمل مدیریة الجمعیات والمھن المنظمة على :
-               قسم الجمعیات والنقابات الذي یضم :

-         مصلحة الجمعیات ؛
-         مصلحة النقابات.

-               قسم المھن المنظمة الذي یضم :
-         مصلحة المھن المنظمة ؛

-         مصلحة الدراسات والإحصاء.

 

المادة الحادیة عشرة



تتولى مدیریة الشؤون الإداریة والمالیة مھمة إدارة المصالح الملحقة مباشرة بالوزیر الأول والأمانة العامة للحكومة.

 

وتقوم لھذه الغایة بالمھام التالیة :
-      إدارة شؤون الموظفین التابعین لمصالح الوزیر الأول والأمانة العامة للحكومة أو لأي إدارة ترتبط بالوزیر الأول فیما یرجع إلى

تدبیر شؤونھا الداخلیة ؛
-               إعداد میزانیة المصالح المذكورة وتنفیذھا ؛

-               السھر على صیانة مباني ومعدات المصالح المعھود إلیھا بإدارة شؤونھا ؛
-      تسلیم سندات النقل أو إرجاع مصاریف السفر ونقل الأمتعة فیما یخص المستخدمین الأجانب العاملین بالإدارات العامة وذلك

بمناسبة توظیفھم أو رجوعھم إلى أوطانھم أو قضاء إجازاتھم الإداریة.

 

المادة الثانیة عشرة

تشتمل مدیریة الشؤون الإداریة والمالیة على :
-               قسم المصالح الإداریة الذي یضم :

-         مصلحة الموظفین ؛
-         مصلحة التوثیق والمحفوظات والشؤون الاجتماعیة.

-               قسم المصالح المالیة الذي یضم :
-         مصلحة المیزانیة والمراقبة والتحقیق ؛

-         مصلحة المعدات والصفقات والنقل.

 

المادة الثالثة عشرة

یتولى قسم الترجمة العامة مھمة الترجمة الرسمیة لمشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة الصادرة عن الإدارات العامة . ویمكن أن یقوم
كذلك بجمیع أعمال الترجمة التي توجھھا إلیھ الإدارات المذكورة.

ویشتمل قسم الترجمة على :
-               مصلحة النصوص التشریعیة والمعاھدات ؛

-               مصلحة النصوص التنظیمیة.

 

المادة الرابعة عشرة

یحدد الأمین العام للحكومة التنظیم الداخلي لمختلف المصالح المشار إلیھا أعلاه.

 

المادة الخامسة عشرة

یسند إلى السلطة الحكومیة المكلفة بالشؤون الإداریة وإلى وزیر المالیة والأمین العام للحكومة، كل واحد منھم فیما یخصھ، تنفیذ ھذا المرسوم
الذي ینشر في الجریدة الرسمیة وینسخ فیما یتعلق بالأمانة العامة للحكومة، أحكام المرسوم الملكي رقم 432.65   الصادر في 23 من ربیع

الآخر 1385 (21 أغسطس 1965).

 
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1405 (29 ینایر 1985)

 
الإمضاء : محمد كریم العمراني

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/131867.htm


 
وقعھ بالعطف

 
وزیر المالیة

الإمضاء : عبد اللطیف الجواھري
 

الوزیر المنتدب لدى الوزیر الأول
المكلف بالشؤون الإداریة

الإمضاء : عبد الرحیم بن عبد الجلیل

 


